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 المقدمة  .1

، والخاصيكاد يتخلل فكرة الانعدام كافة القوانين ضمن قسمي القانون العام منها 

ذلك فقد نأ ى نصوص القوانين بنفسها  ومعذلك ا لى أ همية دراسة هذه الفكرة،  ويرجع

القضاء على عاتقه مهمة ما يعتبر ضمن الانعدام من عدمه.   وأ خذعن طرح هذه الفكرة، 

نعدام التصرفات القانونية بجانب فكرة البطلان في القوانين  والهدف من طرح فكرة ا 

ل ختلافها عن ال خيرة، فالتصرف الباطل قد يؤدي في بعض ال حيان ا لى جعلها صحيحاً 

أ و قد يكون جزءٌ منه صحيحاً، أ و قد يكون قابلًا للتصحيح في بعض ال حيان، وفي 

طار القانون ال داري فا ن التصرف الباطل بعد مرور مدة مع  ينة يعتبر نافذاً وفي حكم ا 

 القرار ال داري المشروع ويرتب ذات الآثار المترتبة على القرار ال داري المشروع. لذا 
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فكان لزاماً طرح فكرة ال نعدام بجانب فكرة البطلان وذلك لتمييزها عن ال خيرة بكونها ل 

آثار قانونية وغير قابلة للتعديل والتصحيح  .يترتب عليها أ ية أ

على الظن ان فكرة الانعدام نشأ ت في كنف القانون الخاص، ومنه انتقلت الى  ويغلب

الفروع ال خرى من القانون، كالقانون ال داري والقانون الدس توري، لتصل الى انعدام 

جراءات المحكمة وأ حكامها.  .ا 

 :أ س ئلة البحث

 ماهي فكرة ال نعدام في القوانين؟ .1

 ماهو ال ثر المترتب على فكرة الانعدام؟ .2

نعدام التصرفات القانونية؟ .3 هتمام القوانين بفكرة ا   مدى ا 

الدراسات  ولكونوجود دراسة تتناول هذه الفكرة بشئ من التعمق  لعدم :الدراسةأ همية 

 

 

 

 

 

 

نعدام التصرفات القانونية في القانون العام والخاص   ا 

 محمد عبد الكريم شريف

 قسم القانون، كلية القانون، جامعة تيشك الدولية، كوردس تان، العراق 

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

نعدام آثار قانونية، بل ول ضرورة للجو  بعث فكرة ا  ء الى القضاء للحكم التصرفات القانونية في أ طار القانون الخاص، فالتصرف المنعدم تصرف ل وجود له، ول تترتب عليه أ ية أ

آثاراً قانونية بينما قد ل يترتب ثم فا ن  ومن الموجود،بل يسوقه الى مصاف الشئ غير  فقط،بانعدامه، وفكرة الانعدام ل يجعل من التصرف القانوني باطلًا  البطلان قد يرتب عليه أ

آثار قانونية تؤخذ بعين الاعتبار.   ل أ نه  وحتىالاداري  والقانونالفكرة الى القسم العام من القانون، كالقانون الدس توري  وانتقلتعلى الانعدام أ ية أ طار القوانين ال جرائية. ا  في ا 

طار ال . أ ما البطلان المطلق فهو "الذي يشوب والمطلقالبطلان النس بي  وهيغالبية الفقه بالعتماد على التقس يم الثنائي للبطلان  واكتفىقانون المدني سرعان ما تلاشت الفكرة في ا 

لعيوب الخاصة مثل عيوب الرضا وال هلية". تصرفاً صدر مخالفاً للشروط التي يضعها القانون لهذه ال ركان"، وأ ما البطلان النس بي فيعد: "جزاءً يلحق بالتصرف الذي تعتوره بعض ا

نعدام فلم يبقى للفكرة وجود في  طارولقلة مؤيدي فكرة ال  ل أ ن القانون الاداري أ خذ على عاتقه تطوير فكرة الانعدام، من حيث  ا  القانون الدس توري، وحتى القانون المدني. ا 

طار القا وظلت القانونية، والمددالطعن  أ خذ على القضاء الاداري على عاتقه تطوير ذلك.  والذي ذلك،نون الاداري حتى مع عدم وجود نصوص قانونية ينظم هذه الفكرة راسخة في ا 

نعدام الاحكام القضائية بكونها فكرة قائمة بحد ذاتها ولها خصائصها وحالتها وفي  .مجال المرافعات الادارية فا ن القضاء قد نظم فكرة ا 

 

 البطلان، القرار الاداري المعدوم، الحكم المعدوم، العقد المعدوم. الانعدام، :الكلمات المفتاحية

______________________________________________________________________________________ 
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وجود  ولعدمقد تناولتها بصورة عابرة، دون الاشارة الى القيمة القانونية لفكرة الانعدام 

 .دراسة تتناول هذه الفكرة في كافة القوانين

آثاره، احتدم النقاش حوله على مس توى الفقه  نظراً ل همية فكرة الانعدام وخطورة أ

كان فكرة  بشأ نه، ولماوالقضاء ال داري، فتعددت الآراء الفقهية وال تجاهات القضائية 

 -على الرغم من أ هميته الكبرى-الانعدام لم يلق نصيباً كافياً من البحث في العراق ولبنان 

الموضوع من ال همية بمكان، بحيث يس تحق البحث والدراسة، معتمدين فقد وجدنا هذا 

على اجتهادات الفقه وأ حكام القضاء في كل من فرنسا ومصر ولبنان  -ما أ مكن -في ذلك 

 .والعراق

بحيث  والخاصنطاق البحث: يتناول البحث فكرة الانعدام في قسمي القانون العام 

دراج الدول في قوانينها   .والعراقية والمصريةكالقوانين الفرنس ية نتناول مدى ا 

  :منهجية البحث

آراءالقضاء  وأ حكامنتناول في البحث المنهج التحليلي للقانون  الفقهاء حول فكرة الانعدام  وأ

  .في كافة القوانين

 في مبحثين متتاليين -وفق تسلسل منطقي -وبناءً على ما س بق، تجري هذه الدراسة

 

 القانون الخاصفكرة الانعدام في . 2

 
ظهرت فكرة انعدام التصرفات القانونية، بداءةً في القانون المدني، ليمتد تطبيقها بعد ذلك 

الى قانون المرافعات. وفيما يلي نفصل ما س بق قوله في فرعين: ال ول: ويتناول نشأ ة فكرة 

ون الانعدام في القانون المدني، والثاني: نس تعرض فيه نشأ ة فكرة الانعدام في قان

 المرافعات.

 

 فكرة الانعدام في القانون المدني 2.1

 

لجأ  فقهاء القانون المدني الى اعتبار التصرفات الباطلة والتي ل يوجد لها نص في القانون 

على بطلانها من قبيل التصرفات المنعدمة، لكون القاعدة  التي تحكم البطلان في القانون 

المدني تتجلى في مبدأ  )ل بطلان بدون نص(، والمسأ لة التي أ ثيرت في هذا الصدد هي 

ت، أ و مباشرة شخص لعقود الزواج وهو غير مخول رسمياً لها، واستندوا في زواج المثليا

ذلك على أ ن البطلان تحكمه نصوص القانون )كجزاء لتخلف ركن من أ ركان التصرف 

فا ن العقل والمنطق  -وبال خص في الحالت المذكورة -القانوني(، أ ما بصدد الانعدام 

( 109،ص2007يحكم بذلك)أ بو العينين، يحكمان بتحققه دون حاجة الى نص في القانون

الذي نوه بأ ن  Zachariae ويلاحظ أ ن أ ول من نادى بفكرة الانعدام هو الفقيه الالماني

 .(70،ص1961الانعدام: "واقع بقوة القانون" دون حاجة الى نص)الجرف،

فقد ذهب جانب من الفقه الى تقس يم البطلان الى ثلاث درجات: البطلان النس بي، 

المطلق، والانعدام. معتبراً أ ن الانعدام هو "جزاء تخلف ركن من أ ركان  والبطلان

التصرف القانوني الذي ل يتصور له وجودٌ بدونه"، أ ما البطلان المطلق فهو "الذي 

يشوب تصرفاً صدر مخالفاً للشروط التي يضعها القانون لهذه ال ركان"، وأ ما البطلان 

ي تعتوره بعض العيوب الخاصة مثل عيوب النس بي فيعد: "جزاءً يلحق بالتصرف الذ

 (604ص، 1998الس نهوري،)". الرضا وال هلية

آثار  وأ خيراً فقد وصف الفقه العقد المنعدم بأ نه عقد ل وجود له، ول تترتب عليه أ ية أ

قانونية، بل ول ضرورة للجوء الى القضاء للحكم بانعدامه، وبذلك يتميز عن العقد الباطل 

والذي يكون قابلاً لترتيب بعض الآثار: كتحول العقد، ويحتاج في مناسبته بطلاناً مطلقاً، 

 (38ص، 1997الى اللجوء الى القضاء للحكم ببطلانه. )الفتلاوي، 

وبالمقابل، لقيت فكرة الانعدام معارضةً من جانب بعض الفقهاء الفرنس يين منهم )كابيتان 

( الذين أ نكروا التقس يم الثلاثي السابق للعقد وأ قروا بتقس يٍم وأ سمان وجوليو وبلانيول

آثار البطلان المطلق  ثنائي؛ أ ي البطلان المطلق والبطلان النس بي، وذلك بالقول بأ ن أ

آثار  وعلى هذا فقد وجهت سهام النقد الى  (607الس نهوري، ص)الانعدام. هي ذات أ

 -:(112ص، 2007، فكرة التصرف المنعدم من ثلاثة جوانب )ابو العينين

في صحيح القول: ا ن كان على صاحب الشأ ن اللجوء الى القضاء للطعن في  .1

حالتي البطلان المطلق والانعدام، فلا داعي للتمييز بين نوعي البطلان 

 (68ص، 2012)دسوقي، 

يمتاز الانعدام بصعوبة تمييزه عن التصرف الباطل بطلانًا مطلقاً، ا ضافةً الى  .2

ل أ ساس له في القانون الروماني أ و القانون المدني أ نه "اجتهاد فقهيي" 

حتجاج بفكرة الانعدام يمكن التعرض  ن الحالت التي طرحت للا  الفرنسي. وا 

 (67نفس المصدر، ص)بالبطلان. لها 

بالرغم من أ ن الفقه قد ميز بين التصرف المنعدم والتصرف الباطل بطلانًا  .3

ل أ ن التوسع في ال خذ بفكرة الا نعدام أ دى الى أ ن يشمل بتطبيقه مطلقاً، ا 

متد الى غير مسائل الزواج،  ذ ا  حالت التصرف الباطل بطلانًا مطلقاً، ا 

وزواله بحيث شمل حالت البطلان المطلق، مما أ دى الى اندثاره 

 .(28ص، 1988الشاعر،)

قد تلاشت  -في القانون الخاص-وعلى أ ية حال، فا ن نظرية انعدام التصرفات القانونية 

كل من مصر وفرنسا، ولم يعد لها أ ثر في أ حكام القضاء. مع أ نه ل ينكر القول بوجود في 

ل أ نها ذابت مع العقد الباطل بطلانًا مطلقاً،  فكرة العقد المنعدم في القانون الخاص، ا 

من  138بحيث بات أ مر التمييز بينهما مس تحيلًا. هذا وان ال عمال التحضيرية للمادة 

ما أ ن يكون القانون المدني الم لى أ ن: "المس تقر أ ن العقد ا  صري تؤيد ذلك حيث ذهبت ا 

 فالعقد و يدخل فيه العقد المنعدم أ و العقد الباطل بطلانًا نسبياً -باطلًا بطلانًا مطلقاً 

الباطل ليس عملًا قانونياً ا ذ هو كعقد ل وجود له، ولكنه عمل مادي أ و واقعة قانونية لها 

آثارها في حدود كونها واق لى أ ن البطلان  "،عة قانونيةأ وأ س باب تلاشي الفكرة راجعة ا 

آثار فكرة ال نعدام فيمكن ال س تعاضة بالبطلان المطلق بدلً عنه)فرج،  المطلق لديه ذات أ

(. وعليه فا ن المشرع المصري يعتمد على التقس يم الثنائي للبطلان: 321،ص2008

ومع ذلك، فلا يخفى على   (.337ص، 2008فرج، )النس بي البطلان المطلق والبطلان 

 .الباحث فضل فقهاء القانون الخاص في بعث نظرية الانعدام

رغم ما س بق؛ فا ن المشرع اللبناني أ قر بكل صراحة بانعدام العقد في القانون الخاص 

من قانون الموجبات والعقود  188كنظرية قائمة بذاتها مس تقلة عن البطلان. فنصت المادة 

 203على أ ن: "عدم وجود الموضوع يس تلزم انتفاء وجود العقد". وأ كدت على ذلك المادة 

ذا وقع الغل ط على ماهية العقد، أ و على حقيقة موضوع الموجب، فهذا يحول دون بأ نه: " ا 

نشاء العقد نفسه فيعد العقد ك ن لم يكن".  ك ن لم يكن يوحي بمعنى ال نعدام.  وعبارةا 

ما يرجع ا لى خلل في ركن من أ ركان العقد أ ي مقوماته، ك ن ل يكون  فأ س باب البطلان ا 

يكون المحل قابلًا للتعامل  أ ليجاب أ و القبول، أ و المتعاقد متمتعاً بال هلية عند صدور ال  

فيه، أ و أ ن يكون العقد بناء على سبب مشروع أ و خالياً من ال س باب، أ و أ ن يكون 

آداب العامة، فكل ذلك يمس جوهر العقد ومقوماته. والحالة الثانية  المحل مخالفاً للنظام وال



 29  اربيل للعلوم الانسانية والاجتماعية -جامعة جيهانمجلة 
 

 

10.24086/cuejhss.v7n2y2023.pp27-35 

جهالة المعقود عليه جهالة فاحشة، أ ن يصيب خلل في أ وصافه الخارجية ذاته ومقوماته، ك 

، 1988أ و عدم ا ستيفاء الشروط التي فرضها القانون )د. اياد عبد الجبار ملوكي، 

 (186-185ص

ن المشرع المدني العراقي، لم أ خذ بنظرية البطلان من نظرية الفقه الاسلامي فيه،  ا 

واحدة ا على درجة فالبطلان على وفق قانون المدني العراقي ليست له مراتب متدرجة وانم

 .(271، ص1971غني حسون طه، )

فالعقد الباطل وفق القانون العراقي لينعقد وليفيد الحكم أ صلًا ول يترتب عليه أ ي أ ثر 

لى مأكانا عليه قبل  عادة المتعاقدين ا  من  (،2و1/فقرة  138انظر: المادة ))التعاقد ويجب ا 

القانون المدني العراقي(. ويتضح بأ ن المشرع قد قصد من العقد الباطل التخفيف بعض 

نعدامه، حيث  آثارها بالتقليل من حالت البطلان عن طريق ال بقاء على العقد بدلً من ا  أ

من القانون المدني ال بقاء على العقد الباطل بطلانًا جزئياً ، مرتباً  139قصدت المادة 

نتقاص العقد لآثاره بوصف ستبعاد ما بطل منه، ففي حينه نكون أ مام ا  ه عقداً صحيحاً بعد ا 

الباطل، فيمكن حينئذٍ تصحيح هذا العقد ولكن بعد بتر الجزء الباطل، فعقد الهبة غير 

المشروع والمقترن غير مشروع ولم يكن هذا الشرط هو الدافع اليها ، فأ ن عقد الهبة 

ستبعاد  (. 297، ص1970جزئه الباطل)د.غني حسون طه، يبقى صحيحاً ولكن بعد ا 

آنفاً، وذلك ولو أ خذ  ومن ثم فا ن القانون العراقي ل يعرف العقد المنعدم وفقاً لما طرحناه أ

 بالعقد المنعدم لما كان بال مكان تصحيح العقد.

 

 فكرة الانعدام في قانون المرافعات 2.2

 

مفهوم الحكم المنعدم في قانون المرافعات، نتناول هذا الفرع في فقرتين، نبحث في ال ولى 

 .ونتناول في الفقرة الثانية: الطعن في الحكم المنعدم

جراءات المحاكم  الفرع الاول: مفهوم الحكم المنعدم في ا 

يعرف الحكم المنعدم: بأ نه "عدم توافر الحكم سواءٌ من الناحية القانونية أ و من ناحية صحته 

( أ و هو: "الحكم الذي يشوبه عيب 365ص، 2011، يحيىو فهو حكم ك نه لم يكن")ذنون 

ذا فقد أ حد أ ركانه ال ساس ية، وهي:  جس يم يصيب كيانه مما يفقدهُ صفته كحكم، وذلك ا 

صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية، بما لها من سلطة قضائية، أ ي في خصومة، وأ ن 

 .(280، ص2007يكون مكتوبًا" )البهيي، 

، 2006نوعين: انعدام مادي وانعدام قانوني )الشربيني، ويكون انعدام ال حكام على

( فالنعدام المادي يكون في حال: عدم مباشرة أ ي عمل 55، ص1997؛ فودة، 413ص

جرائي أ و حال عدم الكتابة". أ ما الانعدام القانوني فيكون في حال "عدم انعقاد الخصومة،  ا 

غفال التوقيع، أ و مباشرتها من  فرد عادي، أ و الاعتداء على مبدأ  أ و تخلف ال رادة، أ و ا 

 (55)فودة، ص "الفصل بين السلطات من قبل السلطة القضائية

ومن صور الحكم المنعدم: الحكم الصادر من شخص ليست له صفة قاضٍ، أ و صدوره عن 

قاضٍ فاقد ل هلية التعبير ل صابته بجنون، وكذلك فا ن تطبيق قاعدة دينية أ و أ خلاقية 

صدار الحكم يجعل الحكم مشوبًا بالنعدام)فودة، غير معترف بها في ال قانون عند ا 

ذا توفي القاضي بعد المداولة وقبل النطق بالحكم، أ و 53،ص1997 ( وينعدم الحكم أ يضاً ا 

داريًا أ و جنائياً أ م مدنياً  الحكم الصادر من قاضيين بدلً من ثلاثة، سواء كانت المحكمة ا 

ر الحكم من قاضٍ لم يحلف اليمين بعد، أ و ب( أ و صدو 1156، ص2000)أ بو العينين، 

في حالة القاضي الذي توفي قبل التوقيع على مسودة الحكم، وفي حالة الحكم الصادر من 

حالته على 79،ص2004قاضٍ تبلغ بقرار رده )شقفة،  ( أ و صدوره من قاضٍ بعد ا 

اءة ( أ و صدور قرار من محكمة البد50، ص2007التقاعد أ و عزله أ و ا س تقالته)صعب،

في النفقة الزوجية، أ و أ ن تصدر محكمة ال حوال الشخصية قرار في دعوى جزائية أ و 

 (264، ص2010بدائية)الشرفاني، 

ومن تطبيقات ذلك في القضاء العراقي: اعتبار ال حكام الصادرة من "محكمة غير مختصة" 

ا لى أ ن: في مصاف ال حكام المنعدمة، حيث ذهبت الهيئة الموسعة الجزائية في العراق 

"القرار الصادر من الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بشأ ن طلب التدخل التمييزي 

في قرار صادر من محكمة ا س تئناف البصرة بصفتها التمييزية يعد قراراً معدوماً، لصدوره 

الهيئة الموسعة الجزائية بمحكمة التمييز  ")قرارمن جهة قضائية غير مختصة للنظر فيه تمييزاً 

 (20/2/2012بتاريخ  2011الهيأ ة الموسعة الجزائية//431الاتحادية العراقي رقم: 

وذهبت الهيئة الموسعة بمحكمة التمييز العراقية للقول بأ نه "تختص محكمة التمييز في نظر 

ذا نظرت محكمة الاس تئناف الطعن تمييزاً في الحكم الصادر بمنع المعارضة في منفعة العقار ، فا 

القرار  ")رقمبصفتها التمييزية بالطعن المذكور، فيكون قرارها معدوماً ل يرتب أ ثراً قانونياً 

 (29/5/1985، بتاريخ 85-84موسعة أ ولى//108

هو "وصف أ و تكييف  والذيويلحق بانعدام ال حكام، انعدام ال جراءات القضائية 

العناصر ال ساس ية اللازمة لوجوده، وهذه العناصر تمثل  للعمل ال جرائي الذي فقد أ حد

( وكذلك فا ن انعدام ال جراءات 76الحد ال دنى لوجود ذلك العمل" )الشربيني، ص

 (91يؤدي الى انعدام الحكم الصادر بناءً عليها )شقفة، ص

  :الفرع الثاني: الطعن في ال حكام المنعدمة

نما لكل ذي مصلحة من صفات انعدام ال حكام أ نها ل تحتاج  ا لى تقرير من القضاء، وا 

نكار الحكم  ثارته ل ول مرةٍ أ مام 53فودة، ص)المنعدم، ا  ( بحيث يجوز الدفع بالنعدام وا 

آثارٍ  ن فوات مدة الطعن  قانونية، وغيرمحكمة التمييز. وهو ل يرتب أ ية أ قابل للتصحيح، وا 

ثارته من تلقاء نفسه، حتى ل يحصنه من الطعن فيه؛ لكونه من النظام العام؛ فللق اضي ا 

ن لم يثره   (48؛ صعب، ص246صالشرفاني، ؛ 331، ص1989ابو الوفا، )الخصوم وا 

ن الطعن في الحكم المنعدم يقدم الى ذات المحكمة التي أ صدرت الحكم، وذلك  هذا وا 

عادة النظر في موضوع النزاع، وبالتالي فالمحكمة التي أ صدرت الحكم ل  بالطلب منها با 

ابو )معدومة تنفد وليتها على موضوع النزاع، ك ن يكون الحكم صادراً في خصومة تس 

 (305، ص2010؛ طلبة، 336الوفا، ص

ذا كان سبب الانعدام راجعاً الى عدم اختصاص المحكمة؛ فيطعن في هذا الحكم لدى  أ ما ا 

للطعن المقررة المحكمة ال على درجة. وفي كل ال حوال: فالحكم المنعدم يخضع للقواعد العامة 

 (306ص، 2010طلبة، )

وفي هذا الخصوص ذهبت الهيئة العامة بمحكمة التمييز العراقية، في قرار لها، الى أ نَّ 

"الحكم المعدوم ل تلحقه حصانة، ول يغلق أ ي سبيل للتمسك بانعدامه، وبالتالي فا ن 

لعامة بمحكمة التمييز الهيئة ا )قرارالنظر في الدعوى ثانية"  يحول دونالقرار المعدوم ل 

 .(15/12/1986، بتاريخ 86هيئة عامة//59العراقية، رقم 

ل أ ن المشكلة تثور حال كون انعدام قرار المحكمة في الدرجات ال خيرة في التقاضي،  ا 

كمحكمة التمييز: لكون قراراتها باتة، ول مجال للطعن في أ حكامها أ مام أ ية جهة قضائية، 

وعلى هذا فقد أ وجد قانون المرافعات المدنية المصري حلاً لذلك، وأ قر بالطعن في ال حكام 

صادرة من محاكم الدرجات ال خيرة عن طريق دعوى البطلان ال صلية، والتي المنعدمة ال

تعرف بأ نها: "دعوى ترفع في حالت انعدام الحكم، عندما يبلغ العيب المنسوب للحكم 

درجة الانعدام".  فدعوى البطلان ال صلية تكون ضد ال حكام التي حازت درجة 
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)عكاشة،  من طرق الطعن القضائيةالبتات، والتي ل يجوز الطعن فيها بأ ي طريق 

عتبار النظر تمييزاً في قرارات 1535ص، 2010 (. وقد يثار التساؤل حول مدى ا مكانية ا 

محكمة القضاء الاداري من قبل المحكمة ال تحادية بموجب قانون المحكمة ال تحادية العليا 

ختصاص والذي نص في الفقرة ثالثاً من المادة الر  2005( لس نة 30العرقي رقم ) ابعة على ا 

الصادرة من  والقراراتالمحكمة ال تحادية العليا في النظر في الطعون المقدمة على ال حكام 

جابة على ذلك فيمكن القول بأ نه مادام أ ن منح ال ختصاص  محكمة القضاء الاداري. وللا 

عتبار ممارس ته لتمييز ال حكام ال   مكانية ا  دارية قد جاء بموجب نص في القانون فذلك يبعد ا 

معدوماً بل وحتى باطلًا، وذلك ل ن ال نعدام هو خروج صارخ على أ حكام المشروعية 

الخامس لقانون  في التعديلالمقررة بموجب نصوص القوانين. ا ل أ ن المشرع أ درك ذلك 

ختصاص النظر في احكام القضاء  2013مجلس شورى الدولة العراقي لعام  حيث منح ا 

 .رية العلياال داري ا لى المحكمة ال دا

بأ ن دعوى  -منه 147في المادة -وقد ورد ذلك في قانون المرافعات المدنية المصري 

نتهائية  البطلان ال صلية هي: "دعوى لها طبيعة خاصة توجه الى ال حكام الصادرة بصفة ا 

يتعلق بموقف المشرع العراقي فيمكن الطعن فيه عن طريق  وفيماوطريق طعن اس تثنائي". 

أ  من قانون المرافعات المدنية العراقي /219ر التمييزي حيث نصت المادة تصحيح القرا

ل عن طريق طلب تصحيح القرار -على أ نه "أ   ل يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز ا 

ول يقبل هذا الطعن الا بالنس بة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة 

من نفس المادة على  2الفقرة أ / وذكرتع الطعن...." بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضو 

ذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون  ."أ ن من اس باب الطعن"ا 

بأ ن دعوى  -منه 147في المادة -وقد ورد ذلك في قانون المرافعات المدنية المصري 

نتهائية البطلان ال صلية هي: "دعوى لها طبيعة خاصة توجه الى ال حكام ال صادرة بصفة ا 

يتعلق بموقف المشرع العراقي فيمكن الطعن فيه عن طريق  وفيماوطريق طعن اس تثنائي". 

أ  من قانون المرافعات المدنية العراقي /219تصحيح القرار التمييزي حيث نصت المادة 

ل عن طريق طلب تصحيح القرار -على أ نه "أ   ل يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز ا 

 يقبل هذا الطعن الا بالنس بة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة ول

من نفس المادة على  2الفقرة أ / وذكرتبنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن...." 

ذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون  ."أ ن من اس باب الطعن"ا 

من نفس المادة قد ذكرت بأ نه "ل يجوز النظر أ و الخوض أ ن الملاحظ ان الفقرة )ب(  

نفي غير ال س باب القانونية التي أ وردها طالب التصحيح في عريضته"،  كان النص  وا 

ل أ ن هذا النص ل يتلائم  ويطبعقد جاء عاماً  على جميع حالت الطعن في الاحكام، ا 

ذا كان الحكم التمييزي منعدماً، فطبيعة الحكم ا لمنعدم ينبغي أ ن تثيره المحكمة من مع ما ا 

آثار قانونية.   وبالتاليتلقاء نفسها حتى دون طلب من ال طراف لكونه ل يترتب عليه أ

ضافة العبارة التالية للفقرة )ب( من المادة  ننا نقترح ا  ذا كان الحكم منعدماً". 219فا   "ا ل ا 

 

 الانعدام في القانون العام. 3
في القانون الخاص انعكست على القانون العام، سواءٌ في بعد أ ن ظهرت فكرة الانعدام 

 القانون ال داري )المطلب ال ول(، أ و في القانون الدس توري )المطلب الثاني(.

 الانعدام في القانون ال داري 3.1

 

نتقلت هذه الفكرة الى القانون ال داري،  بعد ظهور فكرة الانعدام في القانون الخاص، ا 

أ نتقل الى انعدام ال حكام القضاء  وبلقد ال داري وانعدام القرار ال داري. متمثلةً بانعدام الع

نعدام القرار الاداري  ونتناولالاداري أ يضاً  ما س بق في فقرات ثلاث نتناول في ال ول ا 

نعدام العقد الاداري  وفي نعدام أ حكام القضاء الاداري وفيالثاني ا   .الثالث ا 

نعدام  القرارات الادارية الفرع ال ول: ا 

فصاح جهة ال دارة في الشكل الذي يحدده القانون عن  يعرف القرار الاداري بأ نه: "ا 

حداث أ ثر  رادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد ا  ا 

رقم  )الطعنقانوني معين ممكن وجائز قانونًا حالً ومباشراً ابتغاءً لتحقيق المصلحة العامة" 

 (26/11/1988ق، جلسة  33لس نة  3413

حسين عثمان بــأ نه "ذلك القرار الذي لحقت به  فقد الدكتورأ ما القرار ال داري المنعدم  

لى مجرد العمل المادي الذي ل يتمتع بشئ  مخالفة جس يمة أ فقدته صفة القرار، وهبط به ا 

 (677، ص2010من الحصانة المقررة للقرارات ال دارية")عثمان، 

فالقرار المنعدم هو ذلك القرار الذي يصيبه عيب جس يم من عدم المشروعية ينحدر به 

ذاً فما الفرق بين ال عمال المادية وال عمال القانونية، سواء  لى مس توى ال عمال المادية. ا  ا 

آثارها، وهل ال عمال المادية تتولد دائماً من عمل مشوب بعيب جس يم  من حيث نشأ تها وأ

  المشروعية؟من عدم 

جابة عن ذلك، نتصدى لتعريف العمل المادي وما يميزه عن العمل القانوني. فأ عمال  للا 

لى أ عمال مادية وأ عمال    :قانونيةال دارة بصورة عامة تنقسم ا 

آثار قانونية   دارة: بأ نها "تلك التي تأ تيها ال دارة بقصد ترتيب أ ف ال عمال القانونية للا  وتعُرَّ

نشاءً أ و تعديلًا أ و  معينة عليها، ومن فراد ا  ثم فهيي أ عمال تؤثر في المراكز القانونية لل 

لغاءً". وتقسم ال عمال المذكورة ا لى قسمين: العقود ال دارية، والقرارات  )عثمان،  ال داريةا 

 .(53؛ جمال الدين، ص458ص

مال هو نوع من أ نواع ال ع والذيوعرفت المحكمة ال دارية العليا بمصر القرار ال داري 

رادتها، وسلطتها ال دارية  -القانونية فصاح ال دارة بالشكل الذي يتطلبه القانون عن ا  بأ نه: "ا 

حداث  -بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين واللوائح-الانفرادية الملزمة  وذلك بقصد ا 

بتغاء تحقيق مصلحة عامة رقم  ")الطعنأ ثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانونًا، ا 

 .(7/3/1993جلسة  -ق 3927/34

نشاء أ و  آثاراً قانونية، كا  دارة: فقيل بأ نها: "ال عمال التي ل ترتب أ أ ما ال عمال المادية للا 

؛ فهمي، 324، 2006؛ ش يحا، 20، ص2011تعديل للمراكز القانونية"))خليفة، 

رادة المشر 267، ص2005 ل أ نها تكون وليدة ا  ع ل ( وقد تكون مرتباً لآثار قانونية، ا 

آثار قانونية بذاتها،)خليفة،  رادة ال دارة، فهيي غير قابلة لترتيب أ ؛ جمال  164، ص2012ا 

لى: 54الدين، ص ( وبالتالي فهيي ل تعتبر من القرارات ال دارية، وتنقسم ال عمال المادية ا 

رادية" أ رادتها ال دارة، ومنها ال جراءات التنفيذية التي تقوم بها ال دار  ة: أ عمال مادية "ا 

رادية": تقع من ال دارة دون أ ن تتجه  آيل للسقوط، وأ عمال مادية "غير ا  كهدم منزل أ

ليها عن طريق الخطأ  وال همال، كحوادث السير التي يتسببها موظفو ال دارة رادتها ا   ا 

 (15، ص2010؛ راضي، 273، ص2010)الحلو، 

وفي هذا فرقت المحكمة ال دارية العليا بمصر بين العمل المادي والقرار ال داري، فذهبت  

ذا ما اتجهت ال دارة  أ ثناء قيامها -الى أ ن: "القرار ال داري تتوافر مقوماته وخصائصه، ا 

رادتها الذاتية الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين  -بوظائفها الى ال فصاح عن ا 

حداث أ ثر قانوني معين، متى كان ذلك  واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون: بقصد ا 

ممكناً وجائزاً قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. ويفترق القرار ال داري بذلك 

ن  آثار قانونية، وا  حداث أ رادتها الذاتية ا لى ا  عن العمل المادي، الذي ل تتجه فيه ال دارة با 
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آثاراً معينة، ل ن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة ال رادة المباشرة للمشرع رتب القانون  عليها أ

رادة ال دارة الذاتية" )الطعن رقم  ق، جلسة  11، لس نة 930وليست وليدة ا 

24/2/1968) 

لى عمل مادي  دارة يتحول ا  ل ان العمل القانوني للا  حال اتسامه بعيب جس يم من عدم -ا 

ة الانعدام: كالقرار ال داري المشوب بعيب جس يم من عدم يصل به ا لى درج -المشروعية

( وقيل بأ ن القرار ال داري المنعدم ينتمي الى طائفة 55جمال الدين، ص)المشروعية 

صدار القرارات ال دارية  ال عمال المادية غير الارادية، كصدور القرار ممن ليست له سلطة ا 

لى "عمل قانوني" مغتصباً بذلك سلطة مصدر القرار. وقد يتحول الع دارة ا  مل المادي للا 

آثار قانونية )سمهدانة،  حداث أ ذا تبين أ نها قصدت من ورائه ا  ؛ هيلات، 29، ص2012ا 

 (15، ص1996

؛ محمد، 320، ص2001، عبد الله)بال لغاء هذا ول تكون ال عمال المادية محلًا للطعن 

ن كان مجلس الدولة ينظر في دعوى التعويض الن201، ص2009 عنها، اش ئة ( وا 

ل ن الطعن بال لغاء يكون بصدد القرار ال داري الذي يحمل  ( ذلك164خليفة، ص)

ن ال عمال المادية ل تحمل هذا الوصف ) ( 320، صعبد اللهصفة ال عمال القانونية، وا 

فمجلس الدولة منوطٌ بالنظر في القرارات ال دارية لتقدير مشروعيتها، دون ال عمال 

 (22/4/2004تاريخ  547شورى الدولة اللبناني رقم  المادية، قرار مجلس

على أ ن القرار ال داري المنعدم يفقد صفته كعمل قانوني ويعتبر من قبيل ال عمال المادية 

ن ال عمال المادية   -كما ذهبت المحكمة ال دارية العليا-المعدومة ال ثر قانونًا كما أ سلفنا، وا 

لى أ ن مجلس الدولة ل يختص بالنظر في ال عمال المادية، والتي ل تقصد ال دارة بها تحقيق  ا 

رادة  رادة المشرع مباشرة ل با  آثاراً معينة؛ فيكون با  ن رتب عليها القانون أ آثار قانونية، وا  أ

نما يختص بالنظر في القرارات ال دارية   32لس نة  1890طعن رقم )النهائية ال دارة، وا 

 (11/1993 /28ق.ع جلسة 

ن "العمل المادي الذي وأ كدت المحكمة ال د آخر لها بالقول: ا  ارية العليا على ذلك في قرار أ

جراءً مثبتاً لها، دون أ ن تقصد  ل يختص به القضاء ال داري يكون دائماً واقعة مادية، أ و ا 

ن رتب القانون عليها أ ثاراً  آثارٍ قانونية محددة ملزمة للغير، وا  به السلطة ال دارية تحقيق أ

رادة المشرع  قانونية معينة، ل ن  -مباشرةً –هذه الآثار يكون مصدرها الواقعة المادية وا 

رادة ال دارة المنفردة والملزمة")الطعن رقم   (3/7/1993ق، جلسة  3927/34دون ا 

من كل ذلك، يمكن لنا أ ن نتساءل: هل يمكن القول بأ نه ل يجوز الطعن بال لغاء: في 

داري؛ باعتبار أ ن ال عمال المادية يختص بنظرها القرارات ال دارية المعدومة أ مام القضاء ال  

 القضاء العادي للتعويض عنها، ول يطعن فيها بال لغاء أ مام القضاء ال داري؟

ن مجلس الدولة الفرنسي لم يقبل الطعن في القرار ال داري المنعدم بداءةً، بحجة أ ن دعوى  ا 

ارات المنعدمة، ا ل أ نه نبه ال لغاء تكون بصدد القرارات غير المشروعة، وليس بصدد القر 

وأ صبح يقبل الطعن في القرارات  -لعتبارات عملية-لخطورة هذا المسلك وعدل عنه 

(، وأ سس رأ يه هذا على أ نه ليس من المقبول حماية 383، ص2006المنعدمة )الطماوي، 

ال فراد من القرارات المشوبة بعيب بس يط من عدم المشروعية، وترك حمايتهم من 

المشوبة بعيب "جس يم" من عدم المشروعية، ا ل أ نه حكم بتقرير الانعدام،  القرارات

 (52، ص2006لتمييزه عن القرار الباطل، والذي يحكم فيه بال لغاء )الطماوي، 

على القرار الاداري المنعدم هو صدور القرار من فرد عادي أ و صدور قرار  والامثلة

تشريعية، يجوز الطعن في القرار المعدوم من السلطة التنفيذية معتديةً على السلطة ال 

  .(128، ص2019غربي، )الطعن دون التقييد بمواعيد 

قليم  متداد مدة الطعن في القرارات المنعدمة لم ينص عليه المشرع العراق وا  ل أ ن ا  ا 

ضافة نص في قانون  وأ قليمكوردس تان، لذا نقترح على المشرع في العراق  كوردس تان با 

مجلس الشورى في اقليم كوردس تان حول جواز الطعن  وقانونمجلس الدولة العراقي 

نبالقرارات المعدومة دون التقييد بميعاد الطعن، لكون مدد الطعن قد حددتها القوانين   وا 

عدل العليا رفعها يجب أ ن يكون بموجب القانون. أ سوةً بالمشرع ال ردني في قانون محكمة ال

الفقرة )ج( على جواز الطعن بالقرارات المنعدمة دون التقييد  12ذكرت في المادة  والتي

 .بمواعيد الطعن

 الفرع الثاني: انعدام العقد ال داري

متدت  ن فكرة الانعدام ا  أ واصرها لتصل الى العقد ال داري، فذهب رأ ي في الفقه الى  ا 

أ ن العقد ال داري يكون منعدماً متى أ برم هذا العقد من قبل موظف غير مختص، أ و 

عند مخالفة العقد للقواعد المتعلقة بشكل العقد، أ و عند انعدام قرار التصديق على العقد 

 (141ص، 2002متى كان العقد خاضعاً لنظام التصديق. )زريق، 

برام العقد من موظف غير  آخر حالت انعدام العقد ال داري بحالة ا  في حين حصر جانب أ

ن كان العقد قد أ برم من موظف فوض تفويضاً باطلًا، أ و في حال تجاوز  مختص، أ و ا 

النجار، )مختصة. الموظف لحدود التفويض، وأ خيراً في حالة تصديق العقد من سلطة غير 

 (247ص، 1981

رادة الجهة ال دارية.  وذهب شراح العقود ال دارية الى اعتبار العقد منعدماً حال انعدام ا 

آخر العقد منعدماً عند صدوره من موظف 739، ص1961)وصفي،  ( واعتبر رأ ي أ

 .(141زريق، ص)مختص غير 

كما واتجه جانب من الفقه الى أ ن العقد الذي تبرمه ال دارة يكون منعدماً، متى تم ذلك 

ذن مالي من السلطة التشريعية، وبالتالي فا ن ال دارة تكون مغتصبةً دون الح صول على ا 

لسلطة المشرع، بحجة أ ن الدساتير والقوانين العادية تلزم ال دارة لتوقيع عقود: التزام المرافق 

ولقد أ وردت  (500، ص2006الحصول على ا ذن مالي من السلطة التشريعية.)علي، 

آخر من أ نواع انعدام العقد ال داري، حيث ل  -في مصر–المحكمة ال دارية العليا  نوعاً أ

نما يشوب الطرف المتعاقد مع ال دارة، بحيث اعتبرت  يشوب العيب الجانب ال داري، وا 

ذا  المحكمة العقد المبرم من ال دارة مع طرف ليس له أ هلية التعاقد منعدماً، فقضت بأ نه: "ا 

و مقرها الرئيسي مدينة -بالجنس ية التركية  كانت الشركة هي فرع لشركة أ جنبية تتمتع

قد أ برمت العقد مع محافظة البحر ال حمر، في وقت لم يكن لها وجود قانوني  -اس تانبول

ل بعد استيفاء وجودها القانوني   -في مصر، فلا يسوغ لها مزاولة أ ي نشاط في مصر ا 

ن الشركة لم تكن لها أ هلية التعاقد، وبالتالي يكون العقد محل النزاع  أ ساس ذلك: ا 

ن قيام الشركة بالتزام نص المادة  –معدوماً ل يرتب أ ي أ ثر لنعدام أ هلية أ حد طرفيه  وا 

جراء قيدها في السجل التجاري في تاريخ لحق، ل يغير من كون  309 من اللائحة، با 

 -5ق، جلسة  32لس نة  1368الشركة كانت فاقدة ال هلية وقت التعاقد" )طعن رقم 

6- 1990) 

 ثال دارية. بحيتقرر هذا في حين يرد الدكتور )برهان زريق( الى نفي فكرة انعدام العقود 

اتجه رأ ي الى القول بأ ن الحالت التي أ وردها الفقه )حول انعدام العقد( ليست بمس توى 

( 145زريق، ص)أ عمالها تكوين نظرية، وبالتالي فهيي حالت نادرة قد تواجه ال دارة في 

ضافة الى أ ن نتائج العقد ال داري المنعدم هي واحدة تتحد مع العقد الباطل بطلاناً مطلقاً،  ا 

ن أ ورد القضاء فكرة انعدام العقود ال دارية )النجار،  ول وجه للتمييز بينهما، هذا حتى وا 

 (247ص
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يرى الباحث أ ن ال تجاه الذي يأ خذ بفكرة انعدام العقد ال داري، بس ند أ ن ال دارة تمتاز 

متيازات عدة تجاه المتعاقد مع ال دارة، بمرتبة أ   قوى تجاه الطرف المتعاقد، كونها تتمتع با 

تجعلها في مرتبة أ قوى من الطرف المتعاقد معها، وذلك دون لجوئها عند اس تعمالها لهذه 

السلطات الى القضاء، علاوةً على ذلك، فا ن العقد ال داري ل يتمتع بالحماية التي يتمتع بها 

ري، وذلك للقواعد الصارمة التي تحكم القرار ال داري بحيث يجب أ ن يكون القرار ال دا

مطابقاً لمبدأ  المشروعية، هذا دون العقد ال داري الذي ل يتمتع بنفس الدرجة من الحماية 

مقارنة مع القرار ال داري. وليس أ دل على ذلك من أ ن فكرة انعدام العقد ال داري واضحة 

عندما ذهب الى تقرير انعدام العقد ال داري كونه صادراً عن  لدى مجلس الدولة الفرنسي:

( وكذلك فلم تتردد المحكمة ال دارية العليا 142شخص غير ذي صفة قانونية )زريق، ص

 -5قضائية جلسة  32لس نة  1368طعن رقم )ال داري بمصر بال خذ بفكرة انعدام العقد 

ليه في دائرة العقد ( لذا فا ن الحاجة الى فكرة الانعدام أ حوج 1990 -6 ما تكون ا 

ال داري، وذلك لكي تعدَّ سلاحاً بيد الطرف الضعيف )المتعاقد مع ال دارة( كلما رأ ى أ ن 

  .العقد يشوبه عيب جس يم يضر بمصالحه

ن القول بأ ن الحالت التي ذكرها   هو  -ل ترقى الى مس توى تكوين نظرية- الفقه نادرةوا 

نما تبقى النظرية  قول مردود، ذلك ل ن قلة الحالت في نظرية ما ليست حجة لدحضها، وا 

موجودة، ا ل أ نها تطبق متى توافرت خصائصها. ا ضافةً الى أ ن بناء النظريات في القانون 

نما قد يساهم الفقه في تأ سيس  بنيانها ال داري ليس من صنع القضاء فقط، وا 

   الفرع الثالث: انعدام ال حكام في القضاء ال داري

أ ما عن انعدام ال حكام في مجال القضاء ال داري، فيمكن التأ كيد بأ نه ما قيل بشأ ن انعدام 

ال حكام في القضاء العادي يصدق على انعدام ال حكام في القضاء ال داري، وذلك بالنس بة 

آثارها    .لحالت انعدام ال حكام وأ

دارية في مسأ لة من اختصاص  ذا صدر من محكمة ا  وعلى ذلك يعتبر الحكم ال داري منعدماً ا 

( وكذلك فا ن للقاضي ال داري أ ن يلجأ  الى الانعدام 324ابو الوفا، ص)العادي القضاء 

  (.417أ و البطلان كجزاء لمواجهة ال عمال الاجرائية المعيبة في ذاتها )الشربيني، ص

المحكمة ال دارية العليا بمصر، أ نها ذهبت الى أ ن: "دائرة فحص  ومن تطبيقات ذلك لدى

الطعون بالمحكمة ال دارية العليا هي محكمة ذات ولية قضائية، تختلف عن ولية المحكمة 

طبقاً -ال دارية العليا، وتشكل على نحو يغاير تشكيلها، وتصدر أ حكامها على اس تقلال 

اختصاص دائرة فحص  -1972لس نة  47ولة رقم لقواعد نص عليها قانون تنظيم مجلس الد

حالة الطعن الى المحكمة ال دارية العليا للنظر فيه ما ا  ما الحكم  -الطعون على أ حد أ مرين: ا  وا 

آراء أ عضاء الدائرة جماع أ ن قضاء دائرة فحص الطعون بقبول الطعن  -برفض الطعن با  وا 

ن حكم دائرة فحص الطعون وعليه يكو -شكًلا، وأ مرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

في هذه الحالة قد جاوز اختصاص هذه الدائرة فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون 

لزام المطعون ضدهم بالمصروفات يعتبر قضاء هذه الدائرة فيما قضى به من وقف  -فيه وا 

اً تنفيذ القرار المطعون فيه قضاء في شأ ن ل يدخل في دائرة اختصاصها، ويتضمن غصب

للاختصاص الولئي للمحكمة ال دارية العليا، مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب جس يم، 

يترتب على بطلان الحكم الصادر  -يؤدي الى انعدامه لصدوره من جهة قضائية ل ولية لها

من دائرة فحص الطعون، أ ن تعود الاوضاع الى مسارها الصحيح، وينعقد الاختصاص 

يا للفصل في هذا الطعن  وفقاً للقواعد المنظمة لنظر الطعون أ مام للمحكمة ال دارية العل 

 .(16/1/1994ق جلسة  39لس نة  523المحكمة ال دارية العليا") الطعن رقم 

آخر لها الى أ ن: "حضور مستشار بمجلس الدولة  وكذلك ذهبت ذات المحكمة في قرار أ

صدار فتوى بشأ ن ذات  ومشاركته في -في الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- ا 

حدى محاكم مجلس الدولة، يترتب عليه  موضوع الدعوى، التي يجلس للفصل فيها في ا 

صداره  -بطلان الحكم بطلانًا جوهريًا، ينحدر به الى درجة الانعدام الذي شارك في ا 

أ ساس ذلك: ان س بق ال فتاء في موضوع الدعوى يعد سبباً من أ س باب عدم الصلاحية 

 (21/4/1991القضائية، جلسة  31لس نة  2170رقم  عن")الطلنظرها

ونعيد في هذا المجال: ذات السؤال الذي طرحناه بشأ ن انعدام أ حكام محاكم الدرجات 

          .ال خيرة التي تكون قراراتها باتة وغير قابلة للطعن أ مام أ ية جهة قضائية أ خرى

زت الطعن في أ حكام المحكمة ال دارية أ جابت المحكمة ال دارية العليا بمصر على ذلك بأ ن أ جا

متى كانت أ حكامها مشوبةً بعيوب جس يمة، فجاء في  -بدعوى البطلان ال صلية-العليا 

قرار لها "خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان في أ حكام المحكمة ال دارية 

لى قواعد قانون المرافعا  -ت المدنية والتجاريةالعليا، وأ نه يتعين الرجوع في هذا الشأ ن ا 

ومن ال س باب التي تؤدي الى البطلان صدور حكم من قاضٍ غير صالح لنظر الدعوى 

 -ق33لس نة  4223لتحقق حالة من حالت عدم الصلاحية المقررة قانونًا" )الطعن رقم 

 (3/1/1988جلسة 

رية العليا، فا ن كان احترام حجية ال حكام يقضي بأ نه ل يجوز الطعن بأ حكام المحكمة ال دا

ل أ ن المحكمة ال دارية العليا 308، ص2009والتي أ صبحت عنوانًا للحقيقة )الادغم،  ( ا 

تقبل الطعن بال حكام الصادرة منها: كلما كان الحكم الصادر مشوبًا بعيب جس يم يجعله في 

حكم العدم، ويكون الطعن فيه بدعوى البطلان ال صلية، حيث أ شارت المحكمة ال دارية 

لغاء الحكم الصادر عنها، وذلك بدعوى البطلان العلي ا الى أ نها تختص بالفصل في طلب ا 

ال صلية، مع أ نه ليجوز رفع دعوى البطلان ال صلية ضد ال حكام التي حازت درجة 

ذا كان العيب الذي  ل أ نه ا  البتات، وذلك لعدم المساس بحجية الحكم المطعون فيه، ا 

قامة د عوى البطلان ال صلية ضدها، ذلك ل ن العيب شاب الحكم جس يماً، فيمكن ا 

 (127، ص2012الجس يم في الحكم يفقدُ صفته كحكم قضائي له حجيته)عطية، 

وكذلك فا ن أ حكام وقرارات مجلس تأ ديب أ عضاء مجلس الدولة: ل تقبل الطعن فيها من 

ل ان انعدام ال حكام  قابلة يجعل أ حكامها  -الصادرة من هذا المجلس-أ ية جهة قضائية، ا 

للطعن أ مام محكمة القضاء ال داري، بحيث مارست المحكمة اختصاصها بالنظر بالطعن في 

القرارات الصادرة من هذا المجلس، بعد أ ن انتهت المحكمة الدس تورية العليا ا لى بطلان 

تشكيله، لنتفاء صلاحية بعض أ عضائه، فجعلت القرارات الصادرة من هذا المجلس 

 (1200ص منعدمة )ابو العينين،

ذا صدر من قاضٍ جاء تعيينه باطلًا ومخالفاً للقانون بصورة  ن كان الحكم يعتبر منعدماً ا  وا 

ننا نجد تطبيقاً لهذه الحالة لدى قضاء مجلس شورى الدولة 322فاضحة )ابو الوفا، ص ( فا 

اللبناني؛ حين أ علن بطلان المرسوم الاشتراعي بتعيين رئيس مجلس الشورى )القاضي 

آخر، يجعل قرار تعيينه منعدماً، وبالتالي: د. يوسف  سعدالله الخوري( بمرسوم اشتراعي أ

"فا ن القرار الذي يحمل توقيعه يكون صادراً من رئيس هيئة حاكمة ليس له صفة قاض 

حتواء الحكم أ و القرار على مخالفات جس يمة، كالحكم  نه حال ا  في مجلس شورى الدولة، وا 

، المفروض قانونًا، أ و صادر عن قضاة غير معنيين فا ن الذي ل يحتوي على توقيع القضاة

تاريخ  760الحكم يعتبر منعدماً") (. )مجلس شورى الدولة اللبناني، القرار رقم 

13/7/2004). 

وبعد أ ن بان لنا بأ ن الانعدام يقع في ال حكام وال جراءات القضائية، يمكن لنا أ ن نتساءل: 

 .ا ن القرار التحكيمي قد يصيبه البطلان هل يقع القرار التحكيمي منعدماً؟ ذلك
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يعرف التحكيم بأ نه "التفاق على طرح النزاع على شخص معين أ و أ شخاص معينين 

 (38، ص2009ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به")مش يمش، 

لى التحكيم يكون في المنازعات التي تنشأ  عن تنفيذ العقود المدنية والتجارية  واللجوء ا 

أ و عن تفسيرها، فهو يعتبر من ال ساليب الحديثة لفض هذا النوع من وال دارية، 

المنازعات، والتي تمتاز بالسرعة والدقة. وينبغي أ ن تكون تلك النزاعات قابلة للصلح أ و 

 (38، ص2009التفاوض بشأ نها أ مام هيئات التحكيم )مش يمش، 

 التحكيمي منعدماً؟والآن نعود ا لى السؤال الذي طرحناه بأ نه هل يقع القرار 

تباع القواعد وال صول  ذهب القضاء اللبناني الى أ نه "طالما أ ن المحكمين معفيون أ صلاً من ا 

نه ل مجال للنعي على القرار التحكيمي بانعدام الوجود لعدم اشتراك أ حد  القانونية، فا 

ريخ تا 1019/94الغرفة التاسعة، قرار  -المحكمين في الصياغة")محكمة ا س تئناف بيروت

29/12/1994) 

ونحن نؤيد قرار المحكمة بأ ن القرار التحكيمي ل يقع منعدما، ل نه ل فائدة من ا ثارة الانعدام، 

فكلما كان القرار التحكيمي باطلًا؛ فا ن ل طراف القضية الطعن في القرار التحكيمي أ مام 

لك حسب أ طراف المنازعة المحكمة المختصة، سواء أ مام المحاكم المدنية أ و المحاكم ال دارية، وذ

في موضوع التحكيم، دون أ ن يكون هناك أ ثر للقرار التحكيمي، ول وجه للتمييز بين 

 انعدام القرار التحكيمي وحالة بطلانه.

 

 الانعدام في القانون الدس توري 3.2

 

ن القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية، قد يصيبه ما يصيب القرار ال داري من  ا 

عيوب عدم المشروعية: الشكلية منها والموضوعية. ومن عيوب عدم الدس تورية التي 

تصيب القانون، عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل، وعيب المحل، وعيب الانحراف 

س تعمال السلطة   (129، ص2012، باعبد الوه)التشريعية في ا 

وعليه فا ن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأ ن هو: هل يمكن أ ن يكون القانون 

 مشوبًا بعيب جس يم من عدم المشروعية، بحيث ينحدر الى درجة الانعدام؟

ندر من ذكر في الفقه فكرة الانعدام في ا طار القانون الدس توري، فقد ذهب الدكتور 

رمزي الشاعر الى أ ن عدم صدور القانون في حدود ال جراءات المرسومة ل صداره يؤدي 

الى انعدام القانون، ومن أ برز صوره: صدور القانون دون مراعات ال جراءات وال شكال 

صدار القوانين، أ و صدور القانون دون خضوعه المنصوص عليها في الدس تور،  فيما يتعلق با 

 .(49)الشاعر، صالحالت ل جراءات التصويت، ويعتبر باطلًا أ يضاً في غير ذلك من 

وذكر الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب في معرض تعليقه على قرار لمجلس شورى الدولة 

( بشأ ن المرسوم 19/11/1992، بتاريخ 93-14/92اللبناني )م. ش. ل، القرار رقم: 

الاشتراعي، وهو من "القرارات التي لها قوة القانون؛ أ ي يتخذ بناءً على تفويضٍ من 

البرلمان"، وذلك في معرض الكلام الذي جاء في القرار بانعدام المرسوم الاشتراعي لمخالفته 

فادة شخص معين لمنصب بالذات، وبذلك  لقانون التفويض، ل ن المرسوم اس تهدف ا 

طبقاً للمبادئ العامة التي تحكم على أ ن تقرر  -لمرسوم قد خرج عن طبيعته التشريعية فا

وبذلك فقد "خالف الدس تور نصاً وروحاً" مما يس تتبع انعدامه  -المرسوم قواعد عامة ومجردة

(. وفيما يتعلق بموقف العراق فلم نرى نصاً في القانون أ و تطبيقاً 156)عبدالوهاب، ص

  .ام في القانون الدس توريذكر فكرة ال نعد

 

 

 الاس تنتاجات

 

عتبار ان العقد المنعدم هو  .1 يختلف البطلان عن الانعدام في القانون المدني با 

الفقه قذ ذهب الى أ نه ل يحتاج الى اللجوء  وأ ن بعضعقد ل وجود له، حتى 

نعدامه،  يختلف عن العقد الباطل القابل لترتيب  والذيالى القضاء للحكم با 

الى اللجوء الى القضاء لتقرير بطلانه.  ويحتاجالآثار القانونية كتحول العقد 

بفكرة  واستبدلت، ومصرذلك فقد تلاشت فكرة الانعدام في فرنسا  ومع

العقد الباطل بطلاناً مطلقاً. ا ل أ نه ل ينكر وجود هذه الفكرة في ثنايا قانون 

عبارة "العقد ك ن لم  188اللبناني عندما ذكرت في المادة  والعقود الموجبات

 .يذكر هذه الفكرة في القانون المدني العراقي ولميكن". 

على سوقه في مجال المرافعات المدنية،  واس توىل أ ن هذه الفكرة اس تغلضت  .2

ن القضائية بأ ن الحكم  وال حكاملم ينص عليها القوانين، حيث ذهب الفقه  وا 

معدوماً في حالت معينة كصدور الحكم من محكمة  ويعتبريعتبر باطلًا بل ل 

أ و صدوره من قاضٍ  اليمين،غير مختصة، أ و صدور الحكم من قاضٍ لم يحلف 

حالته على التقاعد  .بعد ا 

فهناك من ذهب الى أ نه ل يحتاج  المنعدمة،يتعلق بالطعن في ال حكام  وفيما  .3

بل القضاء الطعن في الاحكام المنعدمة ذلك فقد ق  ومعالى الطعن فيه، 

يتعلق  وفيماالنظر في الدعوى مرة أ خرى.  ويمكنالتقييد بمواعيد الطعن  ودون

بالطعن القرارات المعدومة لمحاكم الدرجة ال خيرة، فيمكن ذلك أ ن يكون عن 

مصر فيمكن الطعن فيه  وفيطريق الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي، 

مجال انعدام احكام القضاء  وفي  .طلان ال صليةعن طريق دعوى الب

الاداري فا ن الامثلة المطروحة في هذا المجال هو صدور الحكم من قاض 

 .جاء تعيينه باطلاً 

تباع  .4 ل يتصور ان يقع القرار التحكيمي منعدماً، لكون المحكمين غير ملزمين با 

 .الفنية والاصولالقواعد 

من أ برز القوانين التي ساعدت في تطوير فكرة الانعدام هو القانون  .5

آراء الفقهاء  والذيالاداري،   ونضمتالقضاء  وأ حكامبرز بشكل واضح في أ

أ حكامها دون وجود نص قانوني، حيث طرح في القانون الاداري نوعين من 

نعد امه. عدم مشروعية القرارات الادارية و التي يتمثل في بطلان القرار و ا 

عتبر القرار المعدوم في مصاف ال عمال المادية التي ل ترتب ثمة  حيث ا 

آثاراًقانونية،  الطعن فيه دون التقييد  ويجوزيتحصن بمرور مدة الطعن،  ولأ

 .بمواعيد الطعن أ مام القضاء الاداري

 ومنيعتبر تطبيقات العقد الاداري المنعدم في مجال القانون الاداري ضئيلة  .6

لة توقيع العقد من قبل الادارة مع جهة ليس لها اهلية التعاقد، أ و أ برز الامث

 .ان العقد من شخص غير ذي صفة قانونية

التي  والامثلةلم يلاق فكرة الانعدام اهتماماً لدى فقهاء القانون الدس توري،   .7

المنصوصة  والاشكالطرحت هي صدور القانون دون مراعاة الاجراءات 

باطلًا في  واعتبرن خضوعه لجراءات التصويت، عليها في الدس تور، او دو 

غير تلك الحالت. فيمكن القول بأ ن فكرة الانعدام في مجال القانون 

يرجع ذلك الى عدم حاجته الى ذلك  وقدالدس توري تكاد تكون معدوماً، 
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ن البطلان يظل كافية لبطال التصرفات القانونية في مجال القانون  وا 

 .الدس توري

 

 التوصيات

 

كوردس تان كفكرة  واقليمضرورة الاقرار بفكرة الانعدام في قانون مجلس الدولة العراقي 

على عدم التقييد بمواعيد الطعن، اسوة بالمشرع الاردني في قانون محكمة  والنصقائمة، 

 .العدل العليا الاردنية

ن الفقرة ب من المادة  أ نه ل من قانون المرافعات المدنية العراقية قد نصت على  219ا 

يمكن النظر أ و الخوض في غير ال س باب القانونية التي أ وردها طالب التصحيح في 

ثارة  عريضته. ولكون المشرع العراقي ل يعترف بفكرة ال نعدام وفتح المجال أ مام المحكمة ا 

ضافة  التصحيح، لذاالحكم المنعدم من تلقاء نفسها دون ذكر ذلك من طالب  ننا نقترح با  فا 

ذاأ نه  عبارة " ا ل كان الحكم منعدماً" ا لى الفقرة أ علاه، أ ي أ نه ل يحتاج الى أ ن يورد  ا 

 الطاعن في عريضته و يمكن للمحكمة أ ن تثيره من تلقاء نفسها.

 

 المراجع
 

براهيم عبد العزيز، )  .(. القضاء ال داري، منشرأ ة المعارف، الاسكندرية2006ش يحا، ا 

براهيم محمد، )  .(. المرشد في الدعوى ال دارية، منشأ ة المعارف، الاسكندرية2006غنيم، ا 

، منشأ ة المعارف، 6(. نظرية ال حكام في قانون المرافعات، ط1989بو الوفا، أ حمد، )

 .الاسكندرية

 .(. العقد وال رادة المنفردة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية2008فرج، أ مير، )

(. موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثالث، دار الكتب 2010طلبة، أ نور، )

 .نية، القاهرةالقانو 

الاعتداء المادي في القانون ال داري،  -(. نظرية فعل الغصب2004زريق، برهان، )

 .المكتبة القانونية، دمشق

 .(. نظرية البطلان في العقد الاداري، المكتبة القانونية، دمشق2002زريق، برهان، )
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(. موسوعة المرافعات ال دارية والثبات في قضاء مجلس 2010عكاشة، حمدي ياسين، )

 .منشأ ة المعارف، الاسكندرية الدولة، الجزء الرابع والخامس،

(. موسوعة القرار ال داري في قضاء مجلس الدولة، الجزء 2010عكاشة، حمدي ياسين، )

 .ال ول والثاني، دار المجد، القاهرة

(. أ صول القانون ال داري، منشورات الحلبي 2010عثمان، حسين عثمان محمد، )

 .الحقوقية، بيروت

تحول في القرارات ال دارية، دار الفكر الجامعي، (. فكرة ال 2012دسوقي، رأ فت، )

 .الاسكندرية

دراسة مقارنة،  -(.  تدرج البطلان في القرارات ال دارية1988الشاعر، رمزي طه، )

 .، مطبعة جامعة عين شمس2ط

 

 .( نظرية العمل ال داري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية2011جمال الدين، سامي، )

لغاء القرارات ال دارية، منشأ ة 2004جمال الدين، سامي، ) (. الوس يط في دعوى ا 

 .المعارف، الاسكندرية

(. النظرية العامة للقرارات ال داري، راجعه ونقحه الدكتور 2006الطماوي، سليمان، )

 .محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي، القاهرة
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 .بيروت

كم والدوائر (. الموجز في التطبيقات القضائية في المحا2010الشرفاني، عبد الله علي، )

 .، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونية، أ ربيل4العدلية، ط

(. القرار ال داري في النظرية والتطبيق، 2012أ بو سمهدانة، عبد الناصر عبد الله، )

 .، المركز القومي للا صدارات القانونية، القاهرة1ط

منشورات الحلبي (. نظرية العقد، الجزء الثاني، 1998الس نهوري، عبد الرزاق أ حمد، )

 .الحقوقية، بيروت

(. القضاء ال داري اللبناني، منشورات الحلبي 2001عبد الله، عبد الغني بس يوني، )

 .الحقوقية، بيروت

(. الاسس العامة للقرارات ال دارية، المكتب 2012خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، )

  .الجامعي الحديث، الاسكندرية

لغاء القرار ال داري، 2011المنعم، )خليفة، عبد العزيز عبد  (. أ س باب قبول دعوى ا 

 .منشأ ة المعارف، الاسكندرية

(. البطلان في قانون ال جراءات الجنائية، دار المطبوعات 1997فودة، عبدالحكم، )
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(. انعدام القرارات ال دارية، بحث منشور في مجلة المحاماة، 1961وصفي، مصطفى كمال، )

 .العدد الخامس
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، بدون 1ال حكام الكبرى للمحكمة ال دارية العليا المصرية، الدكتور عبد الفتاح مراد، ط
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